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الصلاحيات الجديدة لقاضي التحقيق في ظل 

مدونة السير
مقاربة مفاهيمية
تقديم : يسعدني هذا الصباح ان اكون من ضمن ثلة من الباحثين و المسؤولين و الممارسين في حقل القانون بصفة عامة و حقل البحث عن اسباب وقوع حوادث السير و وسائل التصدي لمعاقبة مرتكبيها و وسائل الوقاية منها بصفة خاصة باعتبار ان حوادث السير استفحلت بالمغرب و كانت الى جانب تغير البنية التحتية و المتطلبات الجديدة و تطور وسائل النقل بجميع انواعها سببا في صدور تشريع جديد سمي بمدونة السير على الطرق و المتمثل في القانون رقم 05 . 52  الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 07 . 10 . 1 بتاريخ 26 صفر 1431 الموافق 11/02/2010 و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 01/10/2010 و هو القانون الذي تضمن عدة مقتضيات جديدة كان على العمل القضائي التعامل معها و تطبيقها و ايجاد حلول لبعض الاشكاليات المتضمنة بها امام غياب دراسات فقهية و اجتهادات قضائية للمجلس الأعلى في الموضوع  و نحن هنا اليوم من خلال هذه الدراسة نحاول رصد بعض هذه الاشكاليات و ايجاد بعض الحلول لها وتوحيد الرؤى لدى نفس المؤسسة القضائية و الاجهزة المساعدة لها و من خلال الموضوع الذي تناولته بالدرس و الخاص بقضاء التحقيق في ظل مدونة السير حاولت رصد بعض هذه الإشكاليات من خلال صلاحيات قاضي التحقيق و ما قد يعترضه في عمله من صعوبات سواء راجعة الى قانون مدونة السير أو إلى الواقع العملي و لا باس قبل التطرق الى هذه الصلاحيات من التذكير بالتعريف من هو قاضي التحقيق و بالتعريف بالتحقيق الإعدادي و ما يهمنا نحن هنا هو قاضي التحقيق بالمحاكم الابتدائية على اعتبار انه هو المعني بالتحقيق في حوادث السير المميتة باعتباره هو الاصل اما الاستثناء فهو قاضي التحقيق بمحاكم الاستئناف اذا تعلق الامر بحوادث السير المرتكبة من طرف بعض القضاة او الموظفين الذين تطبق في حقهم قواعد الاختصاص الاستثنائية في المواد 264- 265 -266 -267 -268- من قانون المسطرة الجنائية  وكذا في الحالة التي تكون فيها حادثة السير المميتة مقترنة بجناية ، اذا 
· من هو قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ؟: هو قاض يعين بقرار لوزير العدل باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية من بين قضاة الحكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد و يتم إعفاؤه من مهامه بنفس الكيفية طبقا للمادة 52 من قانون المسطرة الجنائية ، و في حالة الاستعجال اذا لم يوجد بالمحكمة سوى قاض واحد و حال مانع من ممارسته لمهامه فيمكن لرئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة تعيين قاض لممارسة مهام قاضي التحقيق في انتظار زوال المانع او صدور قرار التعيين لقاضي التحقيق بصفة نظامية طبقا للمادة 53 من قانون المسطرة الجنائية .
· و ما هو التحقيق الإعدادي ؟:التحقيق الإعدادي هو مرحلة من إجراءات القضية الجنائية يقوم به قاضي التحقيق وفق مقتضيات القسم الثالث من قانون المسطرة الجنائية و الذي بموجبه يقوم بجمع الادلة و تمحيصها و تقرير ما اذا كان هناك مبرر لمتابعة المتهم من عدمه و هو يحقق ضمانات مهمة لحقوق المتهم .
و للموضوع اهمية بالغة في دراسته من الناحية النظرية و التطبيقية امام حداثة تطبيق مدونة السير وغياب اجتهاد قضائي في الموضوع ارتأينا تناوله من خلال نطاق و حدود اختصاصات قاضي التحقيق وفق مدونة السير.

اولا : نطاق اختصاصات قاضي التحقيق وفق مدونة السير: 

اختصاص قاضي التحقيق نوعان اختصاص نوعي و اختصاص محلي 

و الاختصاص النوعي حددته مدونة السير في المادة 137 منها و حددته المسطرة الجنائية في المادة 83 منها و الاختصاص المحلي حددته المادة 55 من قانون المسطرة الجنائية التي احالت على المادة 44 منها.
1- الاختصاص النوعي :
يمكن التحدث عنه من خلال مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و قانون مدونة السير .  

1.1- الاختصاص النوعي وفق قانون المسطرة الجنائية:         التحقيق الاعدادي وفق قانون المسطرة الجنائية تحدده المادة 83 منها و هو اما الزامي او اختياري .
1.1.1- التحقيق الالزامي : يكون التحقيق الزاميا في الجنح بنص خاص كما هو الحال في مدونة السير .
1.1.2- التحقيق الاختياري : الاصل في الجنح ان التحقيق اختياري فيها اذ يمكن للنيابة العامة المطالبة بفتح تحقيق بالنسبة لكل جنحة معاقب عليها بعقوبة حبسية تعادل او تفوق خمس سنوات حبسا بالنسبة للجنح المرتكبة من طرف الرشداء اما بالنسبة للجنح المرتكبة من طرف الاحداث فالتحقيق اختياري فيها كيف ما كان سقف العقوبة تطبيقا لمقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية .
1.2- الاختصاص النوعي وفق مدونة السير:
التحقيق الاعدادي وفق مدونة السير تحدده المادة 137 منها و هو الزامي او اختياري .
1.2.1- التحقيق الالزامي : يكون التحقيق الزاميا في جنحة القتل الخطا  طبقا للمادة 137 من مدونة السير التي نصت في فقرتها الاخيرة :(يجب لزوما ان تكون حوادث السير المميتة موضوع تحقيق اعدادي وفقا للمادة 83 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية )، و بالتالي فالتحقيق إلزامي في حادثة السير المميتة سواء ارتكبها حدث أو راشد .
1.1.3- التحقيق الاختياري : باستثناء جنحة القتل الخطا  فالاصل في باقي الجنح المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في مدونة السير لا يجوز فيها التحقيق لا إلزاميا و لا اختياريا مادامت عقوبتها لا تعادل أو تفوق خمس سنوات حبسا اما جنح السير المرتكبة من طرف الاحداث فهي الوحيدة التي يبقى التحقيق اختياريا فيها تطبيقا للمادة 83 من قانون المسطرة الجنائية . 
2- الاختصاص المحلي : 
الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق نظمته المادة 55 من قانون المسطرة الجنائية التي احالت في تحديد الاختصاص المحلي على المادة 44 من نفس القانون ، و بالتالي يرجع الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق المرتكبة بدائرة نفوذه حادثة السير المميتة او محل اقامة المتهم بارتكاب الحادثة او لمكان القاء القبض على المتهم و لو كان القاء القبض لسبب اخر .
1.2 مكان ارتكاب الحادثة :  يتحدد الاختصاص المحلي بمكان الحادث اي بالمساحة الجغرافية التي ارتكبت بها الحادثة الا انه يثار التساؤل عندما ترتكب الحادثة في الحدود الترابية لدائرتين قضائيتين او ان يتزامن وقوع الحادثة مع التغيير الجغرافي للدائرة القضائية بسبب احداث محكمة جديدة او غير ذلك من الاسباب القانونية ، في نظرنا ما دام المشرع قد حدد الاختصاص الثلاثي فانه قد سهل ايجاد الحلول المناسبة لتنازع الاختصاص المحلي .
2.2- محل اقامة المتهم : يتحدد الاختصاص المحلي بمحل اقامة المتهم و قد يتوفر المتهم على اكثر من محل اقامة ، و في نظرنا ما دام المشرع قد حدد الاختصاص الثلاثي فانه قد سهل ايجاد الحلول المناسبة لتنازع الاختصاص المحلي .
2.3- مكان القاء القبض على المتهم : يتحدد الاختصاص المحلي بمكان القاء القبض على المتهم حتى لو القي عليه القبض لسبب اخر و هنا المشرع حسم الخلاف في تنازع الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق عندما يلقى القبض على المتهم لاسباب اخرى بدائرته الترابية و يكون قد ارتكب المتهم الحادثة بدائرة ترابية اخرى و في نفس الوقت يقيم بدائرة قضائية اخرى .   
ثانيا : حدود اختصاصات قاضي التحقيق وفق مدونة السير: 

ان قاضي التحقيق طبقا لمدونة السير لا يضع يده على القضية الا بعد احالتها عليه من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية و مادام ان التحقيق الزامي في حوادث السير المميتة فلا يتصور ان يضع يده على القضية مباشرة حتى و لو كان قاضي التحقيق يباشر مهامه المخولة اليه في حالة التلبس كما تنص على ذلك المادة 84 من قانون المسطرة الجنائية كما لا يتصور ان يضع يده على القضية عن طريق الشكاية المباشرة ما دامت النيابة العامة ملزمة بقوة المادة 137 من مدونة السير باحالة القضية عليه ، و بامكان المطالب بالحق المدني الانتصاب طرفا مدنيا في القضية امامه بعد ذلك ، و اذا احيلت القضية – حادثة السير المميتة -على قاضي التحقيق فانه يجري بحثه في القضية باستنطاق المتهم ابتدائيا و اشعاره بحقه في تنصيب محام لمؤازرته و بوضع ملف القضية رهن اشارة دفاعه للاطلاع  لإعداد دفاعه و باستنطاقه تفصيليا و بالاستماع الى الشهود ان امكن و بالانتقال الى مكان الحادث ان امكن لاجراء المعاينة لمكان الحادثة او لمطابقة الرسم البياني للحادث المنجز من طرف الضابطة لاستكمال النقص او لتدارك اي اغفال لعلامات التشوير او غير ذلك حسب الظروف و بقدر الإمكان و ذلك لتكييف المخالفات المرتكبة خلال حادثة السير المميتة المعاقب عليها وفق  مدونة السير، كما يصدر اوامرا حسب متطلبات القضية : امرا بالحضور لانذار المعني بالأمر بالحضور بواسطة مفوض قضائي او بواسطة ضابط شرطة ، او امرا بالاحضار بواسطة القوة العمومية ، او امرا بالايداع في السجن باعتقال المتهم اعتقالا احتياطيا اذا كانت ظروف الحادثة تتسم بالخطورة او لا تتوفر في المتهم ضمانات الحضور(مدته شهر قابلة للتمديد مرتين لنفس المدة ) ، او امرا بالقاء القبض على المتهم اذا كان في حالة فرار ، كما يمكن استبدال الامر بالاعتقال الاحتياطي بالوضع تحت المراقبة القضائية لمدة شهرين قابلة للتمديد خمس مرات او امرا باجراء خبرة لتحديد سبب وفاة ضحية حادثة السير هل هو ناتج عن الحادثة او ان الوفاة ناتجة عن سبب اخر و كل ذلك تحت مراقبة النيابة العامة التي تدلي بملتمساتها في القضية الى غاية صدور الامر بالمتابعة و الاحالة على المحكمة او الامر بعدم المتابعة او الامر بعدم الاختصاص و يتعين على النيابة العامة الادلاء بملتمسها النهائي داخل اجل ثمانية ايام على ابعد تقدير كما يتعين على قاضي التحقيق بدوره احالة القضية على النيابة العامة داخل اجل ثمانية ايام من اصداره للامر من اجل الاستدعاء و يخفظ الاجل الى خمسة ايام في حالة وجود المتهم في حالة اعتقال . 

و اذا كانت هذه هي الاجراءات المسطرية التي يقوم بها قاضي التحقيق فان اشكاليات تثار سواء فيما يتعلق بجدوى الزامية التحقيق احيانا و كدا في تداخل بعض صلاحيات قاضي التحقيق مع باقي الهيئات القضائية .  

1- مدى جدوى الزامية التحقيق : اذا كانت المسؤولية الجنائية واضحة في حادثة السير المميتة و كان البحث التقني و الاداري للجنتين الوطنية و الجهوية قد أفاضا في بيان اسباب الحادثة المميتة فما الجدوى من التحقيق و ما القيمة المضافة التي يمكن ان يضيفها للقضية .
1.1- وضوح المسؤولية الجنائية في بعض الحوادث السير المميتة : 
 التحقيق الاعدادي شرع للحالات التي تتطلب كثيرا من البحث و التدقيق لجمع الادلة و للحالات التي تتطلب وقتا كافيا للبحث فيها باعتبار ان الضابطة القضائية قد لا تكفيها الفترة التي يوجد فيها مرتكب الحادثة رهن إشارتها تحت الحراسة النظرية لاستجماع كافة وسائل الاثبات و من تم كان التحقيق هو الوسيلة الانجع في استكمال جمع الادلة باعتبار ان لقاضي التحقيق سلطات اوسع اذ يمكنه ايداع المتهم بالسجن او اخضاعه لنظام المراقبة القضائية او الزامه بتقديم كفالة ، اما بالنسبة لحوادث السير الواضحة المعالم و المحددة فيها المسؤولية بكل دقة فهذه لماذا يتطلب فيها التحقيق اساسا قد يكون التحقيق  مجرد تكرار لما انجزته الضابطة القضائية .

1.2- تساؤل حول القيمة المضافة للتحقيق بالمقارنة مع البحث التقني و الاداري : 
طبقا للمادة 137 من مدونة السير فان اللجنتين الوطنية والجهوية تقومان بابحاث و تحريات تقنية و ادارية ضرورية لمعرفة اسباب و ظروف وقوع الحادثة المميتة و التقرير الذي تنجزانه يوجه الى السلطات الادارية المعنية و الى النيابة العامة  و الى المحكمة المختصة اللتان وقعت الحادثة المميتة بدائرة نفوذهما لاخذه بعين الاعتبار في تحديد مسؤولية الاطراف و ذلك داخل اجل عشرة ايام من تاريخ وقوع الحادثة و بالتالي بالنسبة لحوادث السير الواضحة المعالم و المحددة فيها المسؤولية بكل دقة فهذه لماذا يتطلب فيها التحقيق اساسا فقد يكون التحقيق  مجرد تكرار لما انجزته الضابطة القضائية و اللجنتين الوطنية والجهوية.
2- تداخل بعض صلاحيات قاضي التحقيق مع باقي الهيئات القضائية:    
يمكن الوقوف على مثل هذه الحالات في تداخل صلاحيات قاضي التحقيق مع النيابة العامة و مع قضاء الحكم .
2.1- تداخل صلاحيات قاضي التحقيق مع النيابة العامة :
     ان مدونة السير و ان أعطت لقاضي التحقيق صلاحيات التحقيق في قضايا حوادث السير المميتة فلم تحسم في بعض الاجراءات المسطرية مثل لمن يوجه تقرير اللجنتين الوطنية و الجهوية ؟ اذا كانت المادة 137 من مدونة السير لم تذكر قاضي التحقيق بالاسم عندما تحدثت عن توجيه تقريرهما الى السلطات الادارية المعنية و الى النيابة العامة  و الى المحكمة المختصة لاخذه بعين الاعتبار في تحديد مسؤولية الاطراف و ذلك داخل اجل عشرة ايام من تاريخ وقوع الحادثة و بالتالي فالنيابة العامة ممثلة في السيد وكيل الملك باعتباره يشرف على الضابطة القضائية اثناء البحث التمهيدي ، و المحكمة هي قضاء الحكم التي تعرض عليها القضية اثناء المحاكمة و لا نعرف لماذا لم يذكر قضاء التحقيق و ان كان المنشور الوزاري رقم 15س/3 المؤرخ في 17/09/2010 للسيد وزير العدل الموجه الى السادة المسؤولين القضائيين لمحاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية بشان تطبيق احكام قانون مدونة السير قد حاول تدارك هذا النقص او حاول توضيح المادة 137 من مدونة السير بالقول بضرورة الاخد بعين الاعتبار من طرف النيابة العامة  و قضاة التحقيق و المحكمة المختصة تقارير البحث التقني و الاداري الذي تعده لجان البحث في حوادث السير المميتة لتحديد مسؤولية الاطراف.

هذا من جهة و من جهة اخرى هناك رخصة سياقة المتهم لمن تعود سلطة سحبها منه؟ هل للنيابة العامة ام لقاضي التحقيق الذي احيلت عليه القضية في اطار التحقيق الالزامي ؟  هناك من يرى ان للنيابة العامة ان تقوم بسحبها و توجيهها الى وزارة التجهيز و النقل و ان لا فائدة من بقائها ضمن وثائق الملف و هناك من يرى خلاف ذلك مادام ان السحب لرخصة السياقة هو عقوبة اضافية كما جاء بالمنشور الوزاري المذكور انفا و العقوبة الاضافية تحكم بها المحكمة بعد الحكم بالعقوبة الاصلية ، و سيبقى العمل القضائي و التاصيل الفقهي للنصوص هو الفيصل في النقاش القانوني بخصوص هذه المسالة .
2.2- تداخل صلاحيات قاضي التحقيق مع قضاء الحكم :
الإشكال الذي اثير هو بالنسبة للحوادث المرتكبة قبل دخول مدونة السير حيز التنفيذ باعتبار ان التحقيق اصبح الزاميا في حوادث السير المميتة و هنا كانت تحال مباشرة على المحكمة و هل يتعين احالة القضية لزوما على قاضي التحقيق؟ و هو القانون الشكلي الأصلح للمتهم و الذي يطبق باثر فوري اما النصوص المعاقبة على الجريمة فيجب ان لا تطبق باثر رجعي و يتعين بالتالي تطبيق العقوبات الواردة في القانون الساري التنفيذ وقت ارتكاب الفعل تطبيقا لقاعدة عدم رجعية القوانين و التي يتعين على المحكمة التقيد بها ؟، كما اثير الاشكال في حالة وقوع حادثة سير نتج عنها اصابة الضحية بجروح خطيرة الزمته المستشفى لمدة تفوق (21) يوما فتابعت النيابة العامة مرتكب الحادثة بجنحة الجرح الخطا و بعد احالة الملف على المحكمة توفي الضحية متأثرا بجروحه فما هو موقف المحكمة التي تنظر في القضية ؟ و ما هو موقف النيابة العامة ؟. و بهذا اكون قد حاولت بسط بعض الاشكاليات و طرحها للنقاش لايجاد الحلول المناسبة لها وفق ما يقتضيه القانون و السلام و الله ولي التوفيق .  

            من انجاز ذ/ سعيد الصراخ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال    
